
تدقيق عقود الشراء وكشف المخالفات والاحتيال في القانون العماني 
 من منظور الشريعة الإسلامية

 
 
 إعداد
 
 

 لوهة بنت بري بن بدران النعيمي
 

 
 زيايلابمالعالمية  الإسلاميةالجامعة 

 
 
 م2021

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

تدقيق عقود الشراء وكشف المخالفات والاحتيال في القانون العماني 
 من منظور الشريعة الإسلامية

 
 إعداد

 
 لوهة بنت بري بن بدران النعيمي

 
 بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون

 
 كلية أحمد إبراهيم للحقوق
 اليزيابم الجامعة الإسلامية العالمية

 
 م2021 نوفمبر



 

 ب

  ص البحثلخ  م  

المشكلات ا من ثير  ك  ؛ يجنبهماخاص   مأ اعام  ا المتعاقدين سواء كانوا طرف  د الشراء تدقيق عقيجنب 
عدم الالتزام و مخالفات أو ثغرات في إنشاء العقد يمكن توظيفها للاحتيال  المتولدة عنوالنزاعات 
 راءالأحكام المتعلقة بتدقيق عقود الش إلى بيان هذا البحث هدفثم؛ يمن و  ،العقدببنود 

القانون العماني  في ضوء ؛والآليات التي يجب اتباعها لتجنب المخالفات وسد ثغرات الاحتيال
التدقيق  خمسة فصول؛ الأول في مفهومو  تمهيديا   فصلا  تضمن وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد 

حتها أركان عقود الشراء وشروط ص في، والثاني وصياغة العقود ومراحل تدقيقها اءوعقود الشر 
عقود  دقيقالجوانب الشكلية والموضوعية لتوالثالث في في الشريعة الإسلامية والقانون العماني، 

الخامس و المخالفات والاحتيال في عقود الشراء وتكييفها في الشريعة والقانون، الرابع في و الشراء، 
خطوات التعامل مع العيوب في عقود الشراء، وعرض تطبيقات قضائية متصلة بموضوع  في

اء والنصوص تجميع النصوص الشرعية وآراء الفقهلالباحثة المنهج الاستقرائي وتوسَّلت  ،البحث
وضوع، والوصول إلى التطبيقات القضائية ذات الصلة بالم، القانونية ذات الصلة بتدقيق العقود

نهج التحليلي التطبيقي لدراسة تل  النصوص والآراء وحلليل المخالفات في عقود المأيض ا و 
ا نأهمها أن الشريعة الإسلامية والقانون العماني قد بيَّ من نتائج إلى  البحث وتوصل ،الشراء
مع بن  على المسؤول عن تدقيق العقد أن يجوأن نواعها، بأا كثيرة في تنظيم عقود الشراء أحكام  
لشراء وأن لتدقيق عقود ا، التحديد لموضوع العقد وإتقان التكييف القانوني للعقدكمال 
أركان العقد،  روتوف   ،؛ الأولى قبل إبرام العقد بالتككد من سلامة مستندات التعاقدنمرحلت

 أثناءفي الثانية ة المرحلوالقدرة على الوفاء والالتزام ببنود العقد، و  ،والأهلية ،وصفة المتعاقدين
وسد  ،اغتهوانتظام صي صياغة العقد في التككد من سلامة بنوده من مخالفة القوانن السارية،

الثغرات التي يمكن الاحتيال من خلالها، وأن تدقيق عقود التوريد يشمل التحقق من مبدأ جميع 
ونية لتقديم نالعلانية وحرية التنافس والمساواة بن المتناقصن واستيفاء الجوانب الشكلية والمدد القا

  .لجوانب الموضوعية في صياغة العقدالعطاءات وا
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ABSTRACT 

 

 

Auditing the procurement contract enables the contracting parties, whether they are 

public or private parties, to avoid many problems and disputes arising from violations 

or loopholes in the establishment of the contract that can be used for fraud and non-

compliance with the contract terms. This study aims to clarify the provisions related to 

the audit of purchase contracts and the mechanisms that must be followed to avoid 

violations and close loopholes that allow fraud in light of Omani law and the provisions 

of the Islamic Shariah. It contains an introduction and five more sections; the first 

explains the concepts of auditing, purchase contracts, drafting of contracts, and the 

stages of auditing them. The second highlights the essential elements of purchase 

contracts and the conditions for their validity in Shariah and Omani law. The third 

explains the formal and substantive aspects of auditing purchase contracts. The fourth 

deals with violations and fraud in purchase contracts and classifications of them in 

Shariah and law. The final section explains the steps for dealing with defects in purchase 

contracts and presents the judicial applications related to the research topic. The 

researcher followed the inductive method to collect the Shariah texts, the opinions of 

jurists, and the legal texts related to the audit of contracts and to track the forms of 

violations and fraud in practice. He followed the applied analytical method to study 

those texts and opinions and to analyze violations in purchase contracts. The study 

reached several results, the most important of which is that the Shariah and Omani law 

have clarified many provisions in organizing all types of purchase contracts. Also, the 

person responsible for auditing the contract must perfectly delineate the contract’s 

subject matter as well as its legal classification. The audit of purchase contracts 

comprises two stages; the first is before concluding the contract by ensuring the integrity 

of the contract documents, the presence of the contract’s essential elements, the capacity 

of the contracting parties, and the capacity and ability to fulfill and abide by the 

contract’s terms. The second, during the drafting of the contract, is to ensure that none 

of its clauses violates the applicable laws and that it is properly drafted, and to fill all 

the loopholes by which fraud could be perpetrated. Also, the audit of supply contracts 

includes verification of the principles of publicity, freedom of competition, equality 

between bidders, fulfillment of the formal aspects, the legal deadlines for submitting 

bids, and the substantive aspects of contract drafting. 
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 ماليزيا-الجامعة الإسلامية العالمية
 

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة

 

 لوهة بنت بري بن بدران النعيميل: محفوظة  م2021حقوق الطبع 
 

  الشراء وكشف المخالفات والاحتيال في القانون العمانيتدقيق عقود 
 من منظور الشريعة الإسلامية

 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 
إلكترونية أو غيرها( بما في ذل  الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في 

 الات الآتية:الح

يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف  -1
 بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ )بشكل الطبع أو  -2
 ، ولكن ليس لأغراض البيع العام.بصورة آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير  -3
 المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير  -4
 ان.العنو 

سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير  -5
المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة. وإذا لم يجب 
الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة 

 اليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبن به.الإسلامية العالمية بم
 

 

 لوهة بنت بري بن بدران النعيميأكد هذا الإقرار: 
 
 
 

 ……...........……التاريخ: ……………...…                          التوقيع:
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 إلى

 والدي الحبيب، رحمه الله، اعتراف ا بفضله
 نبراسي في الحياةوالدتي أمَدَّ الله في عمرها، وجعلها 

 رفيق الدرب، زوجي الفاضل
 أستاذي الفاضل سالم المخيني

 إخوتي وأخواتي الذين كانوا عونً  لي في إتمام دراستي
 كل أساتذتي الأجلاء الذين كان لهم الفضل الأكبر لهذا النجاح

 كل من عاونني على إتمام هذا البحث وإخراجه
 

 أهدي هذا النتاج
 
 خالص ا لوجهه الكريم عملاوأسكل الله عز وجل أن يكون 



 

 ح

 الشكر والتقدير

أحمد الله تعالى أولا  وأخير ا أن وفقني وهيك لي الأسباب لإتمام هذا البحث المتواضع بهذه الصورة 
ي التي  لالطيبة، ولا بد في مقامي هذا أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذتي الدكتورة أسماء أك

ا لي من الغرقكانت م فلولاها ما وصل البحث إلى هذا الشكل، وكانت كريمة معي في  نقذ 
عملها ووقتها وخلقها وتواضعها وملاحظاتها القيمة، فكسكل الله تعالى أن يحفظها ويكرمها 

 .ويجزيها عني خير الجزاء
اليزيا بمولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر لهذا الصرح العظيم الجامعة الإسلامية العالمية 

(IIUM ) مصدر من مصادر المعرفةلأنها، ( ولكلية أحمد إبراهيم للقانونAIKOL)،  الشكر و
 كما أتقدم  ( على تسهيل العقبات والصعاب،CPSمركز الدراسات العليا بالجامعة ) لىموصول إ
من محتوى  اا عدلت كثير  لما قدموه من ملاحظات قيمة جد  المحكمن  يناذتلأسلأجزله بالشكر 

وفي  ،رةتوفير مصدر أو تصويب فكفي ساعدني ا، كما أشكر كل من موضوعي  و ا البحث منهجي  
 .في هذه الصورة خرجلي ؛تتعديلاإدخال الو تنسيق البحث 
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 التمهيدي الفصل

 :مقدمة

ولى العقود بيان تتلإنشاء ارتباطات بن إراداتهم، ف بن الناس الأساس الضروريالعقود  تشكل
لعقود لا ما يجعل ، وهذاب بالقبول لتحقيق رغبة الطرفنتل  الإرادة لطرفي العقد وقرن الإيج

أهمية قصوى؛ فبانتظامها ودقتها ووضوحها تستقر المعاملات بن الناس، وتقل النزاعات وتؤدى 
العقود على  تقتصر ولا .الحقوق لأصحابها وتتحقق طموحات الناس في تبادل المنافع فيما بينهم

لتي قد يكون ااملات تُشكل أساس ا لكل المعبل  فحسب؛ تعاملات الأفراد فيما بينهمتنظيم 
 ، وتشمل تل  التي تكون الدولة أو الحكومةعامة أو خاصة طرفاها أو أحدهما شخصية اعتبارية

ا يسمى مظهرت منذ عقود طويلة أحد أطرافها، وقد يكون التعاقد بن الحكومات والدول وقد 
 ."العقود الدولية"

قبول، لكن تقاء الإيجاب بالوتنشك رابطة العقد بن الأطراف بالتعبير عن إرادتهم وال
ذل  لا يعتد به في جانب الإثبات إلا إذا اقترن بأدلة الإثبات من شهود ووثائق ومستندات 
وغيرها ... ولما احتاج الناس إلى كتابة عقودهم ظهرت الحاجة للعناية الشديدة بصياغاتها لتعبر 

 وبنود. تعبيرا دقيقا مطابقا لما يريدونه من تصرفات وشروط إرادتهمعن 
يع تضمن توفر الأركان الرئيسة المتطلب تضمينها في جم نموذجيةصياغة العقد صياغة و 

منها أي  والموضوعية التي لا يكاد يخل مسواء كانت الأركان الشكلية أ ؛العقود بشتى أنواعها
  العقود بما يضمن تدقيق لتلعتمدة لآلية المعايير الم دقةلة تبقى في شكعقد من العقود، لكن الم

سلامتها وحلقيقها لأهدافها، وبتتبع طريقة إبرام العقود في سلطنة عمان تم ملاحظة أنه في 
ون أن يكون هناك دمن الأغلب الأعم يتم الاعتداد بالصياغة النموذجية للعقد والالتزام بحرفيتها 

 . المستخدم نموذجالع التي قد تتصادم مو  إرادة أطراف العقدتغيير بما يتوافق مع 
كما أن صياغة العقد تتطلب الالتزام ببعض المبادئ والأصول القانونية والمهنية حتى 

 في ذهن أن تتوفر هذه المبادئ أولا  من بد  يخرج العقد معبر ا عن إرادة أطرافه فيما قصدوه، ولا
ن الباحث أن عن ذهفلا يغيب  ؛القائم على الصياغة أو المشارك في المفاوضات الأولية للعقد
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د في غاية الأهمية للعقد ذاته، إذ في هذه المرحلة تتضح المعاني والمقاص دالمفاوضات الأولية تع
وق، هم في صياغة بنود الالتزامات والحقممن إبرام العقد، كما أن لرغبات أطراف العقد اعتبار 

 الرغبات زعزعة للرابطة العقدية. يترتب على إغفال هذهو 
تعد عقود الشراء التي تبرمها الحكومة مع أطراف أخرى ذات أهمية  ،رىومن جهة أخ

خاصة، وفي سلطنة عمان تبنت الحكومة نظام العقد الموحد في كثير من وحداتها الإدارية على 
سبيل المثال العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال الهندسية، والعقد الموحد لخدمات نظافة المباني 

 ،قد الموحد لخدمات صيانة الحدائق المخصصة للوزارات والوحدات الحكوميةالحكومية، والع
لما يحقق  الجاهزةوالنماذج هذا النمط من العقود تولدت عنه إشكالات في تطويع الصياغات و 

 المصلحة العامة ويحافظ عليها.
 
 :بحثشكلة الم

ق مستند صياغة العقود وفآليات بيان في تتركز  البحث مشكلة هذبناء على ما سبق، فإن 
ومخالفات عاقدية تت لإشكالافي أحيان كثيرة ؤدي ت طريقة صياغة العقد قدشرعي، إذ إن قانوني 

يق عقود على بيان آليات تدق حيل أو نزاعات، مما يجعل التركيز قانونية وثغرات تنشك عنها
قد ، و ةالأهميو ل  الحاجة با - ع الموردينتل  العقود التي تبرمها الحكومة م ولا سيما - الشراء

دقيق عقود تالجزئيات المتعلقة بتعُالج واضحة  اتآلي أن لاانبثقت مشكلة البحث بناء على 
ا الآليات مالمشكلة المحورية لهذا البحث هي: وبناء على ذل  فالشراء في القانون العماني، 

 ريعة الإسلاميةالشالمخالفات والاحتيال في ضوء  للوقاية منلتدقيق عقود الشراء  الموجهة
 القانون العماني؟و 
 

 :بحثالأسئلة 
 لأسئلة الآتية:بامن أجل تناول منهجي شامل للموضوع تستعن الباحثة 

 وما أنواع صياغة العقود وما مراحل تدقيقها؟ مفهوم التدقيق وعقود الشراء؟ا م .1
 الشريعة الإسلامية والقانون العماني؟أركان عقود الشراء وما شروط صحتها في ما  .2
 الجوانب الشكلية والموضوعية لتدقيق عقود الشراء ومراجعتها؟ما  .3



 

3 

ما المخالفات الشرعية والقانونية وصور الاحتيال في عقود الشراء وما تكييفها في  .4
 الشريعة الإسلامية والقانون العماني؟

ت اء؟ وهل من تطبيقاالخطوات العملية للتعامل مع العيوب في عقد الشر ما  .5
 قضائية لوقائع في عيوب متعلقة بعقود الشراء؟

 
 :بحثالأهداف 

 الأهداف تتمثل في: من إلى حلقيق جملة ةسعى الباحثت
 . امراحل تدقيقهو أنواع صياغة العقود بيان مفهوم التدقيق وعقود الشراء و  .1
 .ن العمانيوالقانو شروط صحتها في الشريعة الإسلامية و أركان عقود الشراء  حلديد .2
 .الجوانب الشكلية والموضوعية لتدقيق عقود الشراء ومراجعتهاحلديد  .3
 بيانو المخالفات الشرعية والقانونية وصور الاحتيال في عقود الشراء الوقوف على  .4

 .تكييفها في الشريعة الإسلامية والقانون العماني
عض تناول بو  ،اءالخطوات العملية للتعامل مع العيوب في عقد الشر أهم جمع  .5

 .قضائية لوقائع في عيوب متعلقة بعقود الشراءالتطبيقات ال
 

 :أسباب اختيار الموضوع
وب على عدد من الإشكالات الناشئة عن عي هاموظفة في مجال العقود واطلاع الباحثة باعتبار

مية الخاصة قلة المراجع والمصادر العل لىإونظر ا  ،صياغة العقد بسبب عدم التدقيق عند التعاقد
تدقيق ل لعمليةتسليط الضوء على الآليات اووسائل تطبيقه، حيث إن  عقود الشراء فيبالتدقيق 

عقود الشراء سيؤدي إلى تفادي المشاكل التعاقدية الناشئة من الإخفاق في الالتزام التعاقدي 
ريقة الموضوع لدراسته بط يار هذااختوراء سباب الأ فهذه ،نتيجة خلل عند صياغة العقود

 قدر المستطاع. تكاملية
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 :أهمية البحث
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية عقود الشراء وخطرها وما ينتج عنها من إشكالات في حالة 

افع فالمعاملات بن الناس تنبني على أساس تبادل المن ؛حصول اختلالات متعلقة بصياغتها
يق طة لاتفاقاتهم، من هنا كان التركيز على ضبط القضايا المتعلقة بتدقوالعقود هي الأداة الضاب

تدقيق العقود وسيلة لحفظ الحقوق ومنع الخصومات والنزاعات، إذ عقود الشراء ذا أهمية قصوى، 
وتجنيب أطراف العقد اللجوء إلى المحاكم وإهدار الأموال والأوقات، فكهمية هذه الدراسة في أنها 

 على هذه الآلية ذات الآثار المهمة والخطيرة سابقة الذكر. حلاول وضع يدها
 

 :بحثالحدود 
يشمل مجال البحث نظريا  ما يخص تدقيق عقود الشراء تعريف ا ودراسة برؤية قانونية شاملة والتي 

القانون والدراسات و الفقه  مصادروذل  وفق الوارد في  ،تربطها صلة تكاملية بالشريعة الإسلامية
تاحة طبيعة الدراسة والإمكانًت الم لىإأما الجانب التطبيقي فسيكون محدودا نظرا  ،والأبحاث

 للباحثة وسيقتصر على عرض نماذج من تطبيقات قضائية ذات صلة بتدقيق العقود.
 

 :بحثالمنهج 
 :ستعتمد الباحثة في هذه الدراسة على

ا في المصادر الحديثة هلتتبع المراحل التعاقدية للشراء وتتبع ورود المنهج الاستقرائي -
 والمراجع المتوفرة.

اط الأحكام تدقيق العقود واستنب فيلتحليل القضايا الواقعة  المنهج التحليلي -
 في تناول الموضوع وعرضه.والقانونية الشرعية من المصادر الفقهية 

ات الصلة بتدقيق ذعرض عدد من القضايا والوقائع التطبيقية في  المنهج التطبيقي -
 .الشراءعقود 
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 :الدراسات السابقة
تتعلق بموضوع تدقيق عقود الشراء دراسات سابقة كثيرة، لكن عناية الباحثة ستتركز على ما 

 يتعلق بالموضوع مباشرة في البحوث الشرعية والقانونية كما يأتي:
المجمع الفقهي بحث مقدم في  .1داغيعلي القرة ل، "التحايل وسد الذرائع في الصكوك"
ن يتم بد من أ لاالتي بالضوابط الإجرائية المعني  (30/4/5القرار رقم ) ةناقشضمن مالإسلامي 
لإسلامي اقرار المجمع الفقهي وتم تقديم هذا البحث ضمن ، أي عقد من العقودفي تصنيفها 
لسادسة ا في دورته، كم إجراء العقود آللات الاتصالات الحديثةالمعني بح ؛(52/6/3/1رقم )
. وهذا البحث وثيق م1990مارس  20-14الموافق هـ، 1410شعبان  23-17 ا بنبجدة م

هي  لتحايل والأساليب غير الشرعية في الصكوك التيا لما فيه من حديث عن الصلة بدراستنا
أوراق مالية تخضع لبنود يتم الاتفاق عليها. وتختلف دراستنا عن هذا البحث في أنها تختص 

 قود الشراء والتحايل هو جزء من المخالفات فيها.بتدقيق ع
 ،الموجب ،الحق ،دراسة نظرية وتطبيقات عملية في القانون :المبادئ القانونية العامة"

ي لمبادئ القانونية العامة وهاعتنى المؤلف في هذا الكتاب با .2سلمان بو ذيابل، "وليةؤ والمس
لال عند صياغة اختية عن الإشكالات الناشئة نتيجة القانون والحق والالتزام وذكر تطبيقات عمل

تستفيد  وسوف ،صورية العقد ،عدم مشروعية السبب ،الخداع والإكراه ط،الغل العقد وذكر منها
نية أو جنائية التي تتولد عنها مسؤولية مدتل  المخالفات المهمة بيان في الباحثة من هذا البحث 

لشريعة اوأساسها القانوني في عقود الشراء وتكييفها في  والاحتيالمن الغلط والخداع والإكراه 
 القانون إلى جريمة أو خطك مدني. و 

الباحث في تطرق  .3صالح بن عبد العزيز الغليقةل، "صيغ العقود في الفقه الإسلامي"
ن حيث مو  ،الجوازاللزوم و من حيث قيقة العقد وأقسامه من حيث صحة العقد و هذه الرسالة لح

                                                 
، القرار 2، الجزء 4، العدد مجمع الفقه الإسلامي الدوليمجلة "التحايل وسد الذرائع في الصكوك"،  القرة داغي،علي  1
 م(.1988، جدة، )5/4 -30

 وليةؤ والمس ،جبالمو  ،الحق، دراسة نظرية وتطبيقات عملية في القانون :المبادئ القانونية العامة، بو ذياب سلمان 2
 م(.1995بيروت: المؤسسة الجامعية، د.ط، )

لإمام محمد بن سعود جامعة ا، ةرسالة دكتورا) "،صي  العقود في الفقه الإسلامي" ،الغليقة صالح بن عبد العزيز بن صالح 3
 (.هـ1419، الرياض ،الإسلامية، كلية الشريعة
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ق والضمان وعدمه والأصلية والتبعية؛ وأهمية العلم بأحكام العقود، وحلدث عن الحقو تبادل 
 نحقيقة الصيغة وأقسامها سواء كانت صيغة لفظية أو صيغة غير لفظية، وكذل  حلدث ع

يث الصيغة بوسائل الاتصال الحديثة وكيفية التعاقد بها من ح شروط الصيغة ومبطلاتها وإجراء
وكل ما تم  ،ما أنه أفرد فصلا  كاملا  عن الوسائل الخطية من المتعاقدينإيجابياتها وسلبياتها، ك

د والأحكام ه في بيان العقو تفيد الباحثة من ذكره وثيق الصلة بموضوع هذه الدراسة وسوف
بن الشريعة لشراء ابمحل التدقيق والمراجعة في عقود خاصة ما يتعلق  المتعلقة بالصياغة وتدقيقها

ير أن غوالقانون سواء كانت من حيث الجوانب الشكلية أو الموضوعية عند تدقيق العقود. 
ن دراستنا تختص بتدقيق العقود مما يجعلها تركز على المخالفات والاحتيال، كما أنها تختص بالقانو 

 العماني.
ندات لمستدراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة نحو نظرية عامة لصياغة العقود "

ام، في حصول الإلز  االبحث صياغة العقود وأهميته تناول هذا .4حمد السعيد الزقردلأ، "التعاقد
 أن العقد يكتسب قوته القانونية الملزمة بناء على صياغاته، وكذا المستندات السابقة على وبنّ 

 تفسير العقود فيالإبرام النهائي للعقد، وأن الصياغة المعيبة للعقود تفتح الباب للمنازعات 
تفيد سوتنفيذها، وبن أن ما يتعلق بالمفاوضات قد يكون ملزما إذا ترجمت صياغته ذل . و 

 ،ونعلاقة طبيعة المستندات والصياغة القانونية للعقود بالإلزام القانالباحثة من هذا البحث في 
لاختلاف ل وتوظف ذل  لبيان المخالفات والعيوب التي تجعل الصياغة غير ملزمة أو سببا

ركيزها على عقود هذه الدراسة عن هذا البحث في تتختلف  ثموالتنازع في التفسير والتنفيذ. ومن 
 الشراء والأحكام المتعلقة بها وعلى ما ورد في القانون العماني مما له صلة بتدقيق العقود.

 د العلويحملأ، "العقود وآثارها في قانون الالتزامات والعقود المغربي"تصنيف 
تبادلية المنها ف باعتبارات مختلفة عن تصنيف العقودالمؤلف في هذا الكتاب حلدث  .5اليوسفي
إثباته، وحيث و  ، وتطرق إلى ضرورة التمييز بن العقدلية وعقود المعاوضة وعقود التبرعتبادالوغير 

                                                 
مجلة ، "دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد :نظرية عامة لصياغة العقود والزقرد، "نح أحمد السعيد 4

 م(.2001والعشرون، الكويت، )، العدد الثالث، السنة الخامسة الحقوق

د.ط،  ار الإحياء،د :الرباط) لتزامات والعقود المغربيتصنيف العقود وآثارها في قانون الا اليوسفي،العلوي  أحمد 5
 م(.2003
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 لقانوني فياإن الباحث اعتمد على الدراسة الشرعية للتفصيل فيها، فإن الباحثة ستنهج المنهج 
 .بيانها

في حلدث  .6براهيم أحمد عثمانلإ، "الحد الفاصل بين الاحتيال الجنائي والمدني"
ب غير حلقيق كس ،باختصار عن عناصر جريمة الاحتيال وذكر منها استعمال وسيلة الخداع

ية ، وهذا البحث يتقاطع مع موضوع دراستنا في التفرقة بن المسؤولية الجنائسوء القصد ،مشروع
بل منها  ؛والمدنية الناشئة عن تدقيق العقود، فليست كل مخالفة عقدية لها حكم الخطك المدني

ما يعد جريمة احتيال يوقع عليها القانون جزاءات عقابية. ومن الجلي أن هذا البحث يختلف 
 عن دراستنا في أنها تختص بتدقيق عقود الشراء وبيان محال التدقيق ومراحله في ضوء الشريعة

للحد  بيان دقيقإلى للوصول ستحاول جهدها الباحثة كما أن ؛  الإسلامية والقانون العماني
 .الجنايةوما له حكم الشراء عقود  ما يعد خطك مدنيا من مخالفات الفاصل بن

تعرضت  .7مل مصطفى عصفورلأ، "عقود الشراء كأحد اختصاصات إدارة الشراء"
، هوعيوب هومميزات ه،وطرقاختصاصات إدارة الشراء وأنظمة الشراء لبيان هذه الورقة العلمية 
احثة منه في ، وهذا ما ستفيد البعقود الشراء وأنواعها وإجراءاتهاالمتعلقة ب والاتفاقيات والنظم

بيان خصائص عقود الشراء والعيوب المتعلقة بها، وستحاول الباحثة الإضافة للموضوع من 
 في ماني من جهة، والتركيز على عمليات التدقيق وآلياتها ومحالهاجهة الاعتناء بالقانون الع

 .الشريعة الإسلامية والقانون العماني
فقه وقضاء الهبة( في ضوء ال ،البدل ،ة لها )البيعئالعقود الناقلة للملكية والمنش"

التزامات هذا الكتاب  المؤلف فيذكر  .8لسيد عبد الوهاب عرفةل "،النقض والشريعة الإسلامية
اماة وتسليم وأتعاب المح هورسومالعقد المشتري والمتضمنة دفع الثمن كاملا ، وحلمل مصاريف 

ذا كان التكخير في اصة إبخكما أوضح جزاء عدم تسلم المشتري للمبيع و ،  المبيع في الميعاد المحدد
                                                 

، 10، العدد5، السنة، السودانمجلة العدل، "الحد الفاصل بن الاحتيال الجنائي المدني"عثمان،  إبراهيم أحمد 6
 م(.2003)

ثة الملتقى العربي الثالث: الاتجاهات الحدي، "اختصاصات إدارة الشراءعقود الشراء كأحد "عصفور،  أمل مصطفى 7
 .م2004ديسمبر لمنظمة العربية للتنمية الإدارية، شرم الشيخ ا، لإدارة المشتريات والمخازن

ض ه وقضاء النقالهبة( في ضوء الفق ،البدل ،العقود الناقلة للملكية والمنشأة لها )البيععرفة،  السيد عبد الوهاب 8
 (.م2004د.ط،  المكتب الفني للموسوعات القانونية،: الإسكندرية) والشريعة الإسلامية


